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   :الملخص
وذلك بعد استحداثه المحلیة، للجماعات المملوكة العامة الجزائري نظاماً حدیثاً لتفویض المرافق  المشرع قدم

یهدف إلى ضمان المصلحة العامة وتحقیق إدارة أكثر فعالیة للمرافق العامة لقوانین وأنظمة في هذا الشأن، بحیث 
تحویل إدارة هذه المرافق إلى القطاع الخاص عبر شراكات تسییریة، بهدف القیام بالمهام  ّ◌ تم، فقد المحلیة

عباء الموكلة لتحسین مستوى التنمیة والمحافظة على المرافق العامة، بالإضافة إلى اعتبار هذه الشراكات والأ
  .وسیلة مثلى لتمویل الصندوق المحلي

تحدید كیفیة تسویتها من خلال  المرسوم التنفیذيتولى إذ يقد تنشأ عن هذه الشراكات خلافات ونزاعات، 
ة ّ◌ تشكیل لجان مختص ّ◌ كما تم ،اء عبر الحل الودي أو التسویة الودیةاستحداث آلیات لحل النزاعات، سو 

وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي، یصبح اللجوء إلى القضاء  ،لضمان استمراریة المرافق العامة كأصول عامة
 .الحل النهائي للنزاعات المتعلقة بالتفویض

 .القطاع الخاص، نزاعات، التسویة الودیةتفویض المرافق العامة، تسییر المرفق،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The Algerian legislature has established a novel framework for the concession of public 

services owned by local authorities, underpinned by a new corpus of laws and regulations. The 
overarching objective is to safeguard the public interest and optimize the management of local 
public services.  

Through public-private partnerships, the private sector is now responsible for managing 
various public services. These partnerships are designed to improve service delivery, increase 
efficiency, and generate additional revenue for local governments. 

To address potential disputes arising from these partnerships ,a dispute resolution 
mechanism has been established, This mechanism includes both amicable settlement and formal 
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legal proceedings, Specialized committees have been set up to ensure the continuity of public 
services and protect public assets 

Key words: Public utility delegation, Utility management, Private sector, Disputes, Amicable 
settlement. 

  :مقدمة

لبیة الحاجیات الأساسیة والضروریة للمواطنین على عاتق الدولة ومؤسساتها تقع مسؤولیة ت
المختلفة، بهدف ضمان ازدهار المجتمع وتحقیق المصلحة العامة، لذا ینبغي على الدولة السعي إلى 

ناسبة الخدمات وتوفیر البیئة الم تــــــــحــــــــسینتطویر أسالیب حدیثة لتلبیة هذه الاحتیاجات، مما یشمل 
  .للتنمیة المستدامة

تُعتبر المرافق العامة واحدة من أفضل الوسائل التي تُسهم في تحقیق تلكم الأهداف، ونظرا لذلك 
فإنّ تحسین الخدمات المقدّمة من قِبل هذه المرافق یتطلّب منا البحث عن أفضل وأنجع السّبل والأسالیب 

ر هذه المر  ، افق عن طریق الدولة أو إحدى مؤسساتها بشكل مباشرلإدارتها وتشغیلها، فسابقا كانت تُسیّ
ومع زیادة الطلب على الخدمات الأساسیة للمواطنین ارتفع الانفاق العام لتلبیة هذه الاحتیاجات، مما دفع 
ل تقلیل العبء المالي على خزینتها، وتحسین كفاءة المرافق العامة، ولتحقیق ذلك  الدول إلى استكشاف سبُ

ى جذب مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتسییر هذه المرافق، الأمر الذي یهدف إلى بادرت الدول إل
عدّ من  ُ تحقیق توازن بین تخفیض النفقات العامة وتحسین جودة الخدمات العمومیة المقدّمة للمواطنین، فی

  .أنسب السبل والأسالیب المعتمدة في هذا السیاق هو اعتماد تقنیة تفویض المرافق العامة

رات الفقه والتشریع الفرنسي الذي كان له السبق في تطویر هذا تفا ع الجزائري مع تطوّ عل المشرّ
الأسلوب، وتعتبر الجزائر من الدول التي تبنّت هذا الأسلوب منذ الاستقلال، ولكن بطرق غیر مباشرة، 

ت تحكم تلك وذلك وفق آلیات وضوابط قانونیة تتماشى مع التوجهات السیاسیة والاقتصادیة التي كان
المرحلة، حیث تبنّت في البدایة أسلوب امتیاز المرافق العامة في شكله التقلیدي، خاصة في مجال المیاه 

، ثم تبنّت أسلوب 2011، ثم أشارت إلى أسلوب التفویض في قانون البلدیة لسنة 2005ومجال الطاقة سنة 
  .2015مومیة لسنة تفویض المرفق العام بشكل مباشر، من خلال تنظیم الصفقات الع

ع بتنظیم الصفقة العمومیة بموجب عدّة مراسیم رئاسیة، آخرها؛ المرسوم الرئاسي الخاص  قام المشرّ
ة بنصّ  م الصفقات العمومیة وأعلن لأول مرّ بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام؛ هذا الأخیر نظّ

، 199-18، الذي جاء بصدده كذلك المرسوم منه على تفویضات المرفق العام 210و 207قانوني في المواد 
ق به؛  المتعلق بتنظیم تفویضات المرفق العام وخاصة المحلّي منها، وقد فصّل فیه عارضا جمیع ما یتعلّ
جراءاته، إجراءات التسویة لنزاعات التفویض، وهذا ما أردنا توضیحه في هذه الدراسة  ها طرق الإبرام وإ أهمّ

ة للن   .زاعات الناشئة عن تفویضات المرفق العام المحليوخاصة التسویة الودیّ
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همیة التحكیم كوسیلة لتسویة النزاعات الناجمة عن عقود تفویض المرفق العام أبراز إدراستنا  تهدف
 ،ثر الاصلاحات التي باشرتها الدولة بغیة اضفاء المرونة والنجاعة على تسییر المرافق العامة الاقتصایةإ

و الحصول على تمویلات أو الحصول على طرق تقنیة حدیثة أجال التسییر مي سواء لاكتساب الخبرة ف
ا تهدف دراستنا إلى كشف بعض الإشكالات المتعلقة بالموضوع فیما جاء موك، نجاز المشاریع العمومیةإل

، الخاص بموضوعنا موضوع التسویة الودیة، والتعرف على لجان تسویة النزاعات، 199-18به المرسوم 
  .النصوص المنظِّمة لهوتبسیط 

ض حقوق والتزامات أثناء إبرام وتنفیذ العقد، ومع ذلك؛  إنّ فلكلٍّ من السلطة المفوضة والمفوّ
إلى نشوء نزاعات، وحرصاً من یمكن أن یؤدّي  نحراف عن الاتفاقیات المبرمة بین الأطراف المعنیةالا

ع آلیات محددة لحل هذه النزاعات بطرق المشرع الجزائري على ضمان استقرار العلاقات التعاقدیة، وض
عدم وقوع تعسف أو انتهاك ل اضمان ودیة، مع التأكید على ضرورة التزام كل طرف بالتزاماته العقدیة

  .لحقوق أيّ من الأطراف
تعتبر حتمیة اللجوء إلى التسویة الودیة التي اتخذها المشرع الجزائري، بمثابة أحد المظاهر 

وتقریبا ، العامة الدولة في تشجیع الشراكة في مجال استغلال وتسییر المرافق المحلیةالأساسیة لاستراتیجیة 
  : یمكن لنا أن نطرح التساؤل التالي لوجهات النظر

كیف یمكن للتحكیم الودي أن یساهم في تسویة النزاعات الناشئة عن عقود تفویض إدارة المرافق 
  العامة المحلیة في الجزائر؟

- 18تحلیل المرسوم وذلك بالمنهج الوصفي التحلیلي،  ، قمنا بتوظیفلتساؤلعلى هذا ا للإجابة
المتعلق بتفویض المرافق العامة، مع دراسة القوانین المعمول بها في الجزائر، وتحلیل التجارب  199

ملة ینبغي علینا التحقیق في النزاعات المحت ، كماالمحلیة والدولیة المتعلقة بالتحكیم الودي في هذا المجال
التي قد تنشأ خلال عملیة توقیع عقد تفویض المرفق العام، وتحدید الآلیات المختلفة لتسویة تلك النزاعات، 
وهذا یتم عادة من خلال إنشاء لجنة مختصة بتفویضات المرفق العام، بعد ذلك؛ یجب دراسة النزاعات 

جراءات اللازمة لتسویة هذه النزاعات، التي قد تنشأ أثناء تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، وتحدید الإ
وغالباً ما یتم ذلك عن طریق تشكیل لجنة خاصة بتسویة النزاعات، الأمر الذي سنجیب به من خلال 

لمواد التي جاء بها المرسوم التنفیذي، والمتعلقة بموضوع التسویة ا تحلیلالمنهج المتبع في بحثنا هذا ب
وكذا اتبعنا الوصف كمنهج لضبط الوقائع القانونیة  ق العام المحليالودیة لنزاعات اتفاقیات تفویض المرف

  .الدالة على الموضوع
 .ض، وكیفیة تسویتهاالنزاعات المثارة في مرحلة إبرام اتفاقیة التفوي: المبحث الأول -1

ضة ضرورة الالتزام بمجموعة من المبادئ، سواء في مجال  ع الجزائري على السلطة المفوّ أكّد المشرّ
، وقد أشار إلى أنّ عدم الامتثال لهذه المبادئ ةفق العاماات العمومیة أو في مجال تفویضات المرالصفق

، في هذه الحال؛ یتم منحهم حق )الأول المطلب(قد یؤدي إلى نشوب نزاعات مع المتعاقدین المترشحین 
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م أمام لجنة تفویضات المرفق العام قبل التقدم إلى القضاء الإدا ري، وذلك بهدف التوصل الطعن أو التظلّ
 ).الثاني المطلب(إلى تسویة ودیة للنزاع 

 .عدم الامتثال للمبادئ الأساسیةعن  الناشئةالنزاعات : المطلب الأول - .11
ضة    علیها من جملة إبرام اتفاقیة المتــــــــــفقاحترام المبادئ وجــــــــــــوبشدّد المشرّع على السلطة المفوّ

ام، والمتمثلة في احترام المنافسة النزیهة ومبادئها، والمساواة أمام المشاركین، وكذا مبدأ تفویض المرفق الع 
  ، وهذا ما سنقوم بتفصیله فیما سیأتي؛1الشفافیة
 .النزاعات الناتجة عن عدم الامتثال لمبدأ العلانیة والشفافیة: الفرع الأوّل - 1.1.1

مرفق العام؛ الضمانة الأساسیة التي تضمن تُعتبر الشفافیة والعلانیة في مجال عقود تفویضات ال
ت بشكل قانوني وشفّاف ویضمن ذلك أن ، للأطراف المتعاملة مع الإدارة أنّ عملیة اختیار المتعاقد تمّ

الإجراءات والوسائل المتبعة كانت مشروعة، ولهذا السبب؛ یجب على الإدارة خلال إبرام عقود تفویضات 
، وذلك عن طریق توفیر الفرصة لجمیع الأشخاص الذین یستوفون الشروط المرفق العام الالتزام بالشفافیة

 .المطلوبة للتنافس
كما یعتبر مبدأ العلانیة وسیلة لضمان الشفافیة والامتثال للقانون، إذ یهدف إلى إعلان طلب 

عمل المتعلق المنافسة وفتح فرص التعاقد لجمیع الأفراد الذین یمتلكون الكفاءات والموارد اللازمة لتنفیذ ال
بالعقد، ویتیح ذلك للأفراد والمهتمین بالعمل الفرصة لتقدیم عروضهم في المواعید والآجال المحدّدة، مما 

  .یسهل علیهم المشاركة بنزاهة وتكافؤ في عملیة المنافسة
  وأهم قواعد مبدأ العلانیة؛ 

 هدة لضمان النزاهة حرص الإدارة على تجنّب إثارة الشك في عملیات إبرام العقود، والسعي جا
  .والشفافیة في كافة الخطوات

  ،عمل الإدارة على تعزیز بیئة منافسة مشروعة من خلال جذب عدد كبیر من الراغبین في التعاقد
 . 2وذلك بهدف الحصول على أفضل العروض من النواحي المالیة والفنیة

 التجارة والعمل ومساواة الفرص  تعزیز مبدأ العلانیة في عملیات التعاقد، والمساهمة في تحقیق حریة
 .3بین الأفراد في هذا السیاق

كما ینبغي أن یتم الإعلان عن طلب المنافسة على نطاق واسع وباستخدام جمیع الوسائل المناسبة 
نشر هذا الإعلان على الأقل في . لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المتنافسین ُ ویجب أن ی

ن صحیفتین یومیتین، إحداهما با للغة الوطنیة والأخرى باللغة الأجنبیة، ولابد للإعلان أن یتضمّ
  .4البیاناتمــــــــختــــــــلف 

  .النزاعات الناتجة عن عدم الامتثال لمبدأ المنافسة: الفرع الثاني .2.1.1
ا  ل في إتاحة الفرصة لكل فرد تقدیم طلب للمنافسة بهدف التعاقد مع الإدارة وفقً مبدأ المنافسة یتمثّ

ا، وتلتزم السلطة المفوضة بالاحترام المطلق لهذا المبدأ، حیث لا یمكن لها منع أو لشرو  ط محددة مسبقً
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ا للشروط المحددة في دفتر الشروط ّ◌ استبعاد أي فبعد ، شخص من المشاركة، ما لم تكن غیر مؤهلة وفقً
المشاركة في المزایدة أو تلتزم السلطة تطبیق مبدأ المساواة بین المترشحین، سواء حقهم  ؛إعلان المنافسة

ضة استبعاد أيّ متعاقد مترشّح یقدّم عرضًا عند حریتهم  تقدیم العروض، وبالتالي؛ لا یحقّ للسلطة المفوّ
ویختلف تطبیق هذا المبدأ في مجال المرافق العمومیة عن كیفیة تطبیقه في مجال ، 5من دون سبب مقنع

تردُ علیه العدید من الاستثناءات سواء من خلال وضع  ، إذ أنّ هذا المبدأ لا یطبّق مطلقا بلالتفویض
دین، أو من خلال إقصاء بعض ّ من المشاركة، هم قیود في دفتر الشروط التي یجب أن تتوفّر في المتعه

ع بالإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في إجراءات تفویض المرافق العامة  وهذا ما أكّد علیه المشرّ
 75محل إجراء ضمن الإجراءات المنصوص علیها في المادة كان علا أو عملا متعامل ارتكب ف ّ◌ كلل

  6.)247-15من المرسوم الرئاسي رقم 
ضة لهذا المبدأ سیؤدي لا محالة إلى نشوء نزاعات خلال مرحلة إنّ  عدم امتثال السلطة المفوّ

ن توفّرت فیهم الإبرام، ویتمثل هذا في حرمان أحد الأفراد أو المترشحین في الدخول إلى الم نافسة حتى وإ
  .7شروط المشاركة لتولي عقد التفویض

  .النزاعات الناتجة عن عدم الامتثال لمبدأ المساواة: الفرع الثالث .3.1.1

قصد به؛ ضرورة الالتزام بضمان المساواة بین مختلف المتعهدین والمترشحین من قبل السلطة  ُ ی
ضة دون تمییز طرف عن آخر، أو منح امت یازات لطرف على حساب طرف آخر، أو وضع عقبات المفوّ

  .8أو عراقیل في مواجهة مترشح على حساب مترشح آخر
تمنح أيّ مترشح لنیل التفویض  ّ◌ تتجلى أهمیة مبدأ المساواة في أنّ السلطة المفوضة ملزمة بألاإذ 

  نافسین الآخرین، تق على المّ◌ معاملة تفضیلیة تؤدي إلى تحقیق مركز تنافسي متفو
ي هذا السیاق، فإنّ أي تجاهل أو خرق للمبادئ الأساسیة مثل الشفافیة والمنافسة والمساواة في وف

إجراءات تفویض المرفق العام یمكن أن یؤدي إلى تصعید النزاعات بین السلطة المفوضة والأطراف 
د أنّ هذه النزاعات تعیق بشكل ملموس عملیة توقیع عقود التفویض، إضافةً 9المتنافسة إلى ذلك؛ تتیح  ، بیْ

، الفرصة لأيّ مترشح شارك في المنافسة أو الاستشارة للطعن في القرار المؤقت 10من المرسوم 42المادة 
لمنح التفویض، مما یعكس الحاجة الماسة إلى التزام صارم بالقواعد والمعاییر القانونیة لضمان عدالة 

 .الإجراءات وتكافؤ الفرص بین جمیع المشاركین
  آلیة حلّ النزاعات الناشئة عن مرحلة إبرام اتفاقیة التفویض: مطلب الثانيال - 2.1 

ع؛ طرفي الاتفاقیة  ض له-أوجب المشرّ ضة والمفوّ في حال وجود نشوب خلاف، أو  - السلطة المفوّ
ة من خلال اللجوء إلى  تعدٍّ بینهما أحال عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، أن یبحثا عن حلول ودیّ

ة للنزاعات لجنة ع إلزامیا اللجوء إلى التسویة الودیة بصیاغة بدایة المادة 11التسویة الودیّ ، إذ فرض المشرّ
أيْ في حال لجوء أحد الأطراف إلى القضاء وتخطیه الحل "، الأمر الذي یستنتج منه "یجب"بفعل   ،7012

ع ل، "الودي فسوف یكون مصیر دعواه الرفض لسبق الأوان جنة تفویضات المرفق العام، فقد أنشأ المشرّ
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ومنح لها مجموعة من المهام من بینها الاستقبال والنظر في الطعون المقدّمة إلیه من قبل المشاركین في 
  .عملیة إبرام عقد التفویض

  .تركیبة اللجنة: الفرع الأوّل .1.2.1

ا بممارسة وظیفة الرقابة  لجنـــــــــةتعتبر  الخارجیة، وبالرجوع إلى أحكام تفویضات الهیئة المعنیة قانونً
ضة، كما هو منصوص علیه في المادة الرابعة من هذا  78المادة  ن على كل سلطة مفوّ من المرسوم؛ یتعیّ

ن على النحو الآتي   : المرسوم، إنشاء لجنة تفویضات المرفق العام وبذلك فتتكوّ

ل الوالي المختص في إقلیمه"؛ وتتشكل من على مستوى الولایة اللجنة،  سةئار، ویتولى من یمثّ
ضةوكذا ممثلا عن السلطة المسؤولة  ، وممثلا عن المجلس الشعبي الولائي، وممثلا عن مدیریة المفِوّ

أما على ، البرمجة ومتابعة المیزانیات الولائیة، وكذا ممثلا عن مدیریة الأملاك الوطنیة المختصة ولائیا
لدي أو من یمثله رئیسا للجنة، وممثلا عن المنتخبین رئیس المجلس الشعبي الب: وتحوي مستوى البلديال

ل عن مصلحة الأملاك الوطنیة غیر الممركزة، ومصلحة متابعة ّ◌ من أعضاء المجلس البلدي، والممث
المؤسسات العمومیة  ، أما على مستوىالمیزانیة غیر الممركزة، ناهیك عن ممثل السلطة القائمة بالتفویض

اسة النزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویضات المرفق العام المبرمة مع ن در فإ: ذات الطابع الإداري
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تخضع لاختصاص لجنة تفویضات المرفق العام المنشأة على 

  .سنوات قابلة للتجدید) 03(مستوى السلطات التي تمارس الوصایة علیها، مدّة ثلاث 
وى الولائي؛ ممثلا عن الوالي، وعلى المستوى البلدي، ممثلا عن رئیس یترأس اللجنة على المست

ة وبحكم طبیعتها، فهي تعتمد الكفاءة والنوعیة في  المجلس الشعبي البلدي، وذلك لما لهذه اللجان من أهمیّ
  .تسییرها في مجال تفویضات المرفق العام

ضة من أجل تقدیم ال ن اللجان، ممثلا عن السلطة المفوّ معلومات الضروریة لتسهیل عمل وتتضمّ
ض له، بما  اللجان، حتى یكون بإمكانه مدُّهم بالمعلومات اللازمة لیتسنى لهم الاختیار الأمثل للمفوّ

ل في اللجنة، ، یتماشى والمعاییر المطلوبة لتلبیة الحاجیات العمومیة، وتحسین الخدمات العمومیة ویمثّ
ملاك الوطنیة، لتأكید وصایة وزارة المالیة في مجال تفویض ممثلا عن مصالح المیزانیة وكذا مصالح الأ

المرفق العام، الأمر الذي یبعث بالعلاقة المتینة بالرقابة على المال العام، ورقابة المصلحة العامة، التي 
تمثیل الأعضاء المنتخبین هو تمثیل للرقابة الشعبیة القبلیة على ، إنّ تُعدّ من الأهداف العامة للمرفق

ة الإبرام المتعلقة بعقود تفویضات المرفق العام، وذلك من خلال مشاركتهم في المصادقة على دفتر عمل یّ
، إضافة إلى مهمة تسویة منازعات  13الشروط، والمصادقة النهائیة على اتفاقیة تفویض المرفق العام

  .لتشاركیةمرحلة إبرام عقد التفویض، وكذا یندرج ضمن سیاسة الدولة لتعزیز الدیمقراطیة ا
یعتبر هذا التنوع في التمثیل تشدیدا للرقابة القبلیة وحرصا على المال العام، ولتحقیق ما یفید 

  .المصلحة العامة
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  .اختصاصات اللجنة: الفرع الثاني. 2.2.1

فت لجنة    : فویضات بالمهام التالیةالتكلّ
 اتفاقیاتعلى مسودات  موافقةالو مشاریع دفتر الشروط المتعلقة بتفویضات المرافق العامة، مصادقة

ض له،  المصادقةوأیضا  تفویض المرافق العامة، وهذا بالإشراف على الإجراءات الخاصة لاختیار المفوّ
دات اتفاقیات تفویض المرافق العامة   التأشیرات اللازمة للاتفاقیات المبرمة، إصدار، وكذا على مشاریع مسوّ

 .ن المرشحین المرفوضین واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهامع الاعتراضات المقدمة م التعاملوكذلك  
ویظهر عمل اللجنة من خلال السهر على ضمان سلامة عملیة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام 
والإشراف علیها، منذ لحظة إعداد دفاتر الشروط والمصادقة علیها، وذلك ببیان الشروط المطلوبة في 

تنافس بما یضمن لهم الشفافیة، ثم مراقبة الإجراءات المتبعة في اختیار المتنافسین الذین یمكنهم ال
ض له، بدایة من الإعلان إلى عملیة الاختیار، وصولا إلى غایة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام،  المفوّ

اختصاصات لجنة تفویض المرفق خلاصة وبذلك ف، وهذا یشكّل ضمانة في حدّ ذاتها لكل المترشحین
  : تكمن فيالعام 

 لجنة على كیفیة إعداد تفویض المرفق العام،ال إشراف  
 لجنة للإجراءات المتخذة أثناء مرحلة الإبرامال رقابة،  

ع بمبادئ المساواة والشفافیة في تفویض المرفق العام، یعتبر جوهریاً لتعزیز  إنّ تقدیر التزام المشرّ
ه شدّد في مرسومه النزاهة والفعالیة الإداریة في إدارة المرافق العام على ضرورة تطبیق التنفیذي ة، إذ أنّ

هذه المبادئ بدقة لضمان العدالة والشفافیة في إجراءات التفویض، مما یعكس التزام الإدارة بالمساواة بین 
 .14جمیع المتنافسین

یتطلب من كافة الأطراف المتقدمة الخضوع لنفس الشروط والمعاییر  ؛بالإضافة إلى ذلك
التي تضمن عدم وجود أي تحیز أو تمییز، هذا التوجیه یهدف إلى تعزیز المنافسة العادلة  الموضوعیة

الرجوع إلى نص ، فبمة ضمن المرفق العامّ◌ بین المتنافسین، مما یساهم في رفع كفاءة الخدمات المقد
أن یقود والتي تعزز هذه المفاهیم من خلال توضیح أنّ أيّ خروج عن هذه الالتزامات یمكن  48المادة 

داریة، مما یؤكد على أهمیة الالتزام بالقوانین والتعلیمات المنصوص علیها لتجنب  إلى نزاعات قانونیة وإ
فمن خلال التطبیق الصارم لهذه القواعد، یمكن للإدارة ، تعقیدات قد تعیق تقدم وتنمیة المرفق العام ّ◌ أي

والتي تعتبر عناصر حیویة لنجاح إدارة أن تضمن مستوى عالٍ من النزاهة والشفافیة في التعاملات، 
  .المرافق العامة وتحسین الخدمات المقدمة للجمهور

ع لدراسة طعون المترشحین غیر المقبولین والفصل فیها، ففي  ؛النظر في الطعون وهذا ما أكّده المشرّ
ضة بإحدى الالتزامات والمبادئ المنصوص علیها مكن ◌ُ ، يحالة وجود أي إخلال من طرف السلطة المفوّ

وعلى هذا الأساس فإنّ المشرع الجزائري ، للمعنیین بالأمر رفع طعن أمام اللجنة للفصل فیها وفقا للقانون
س حق اللجوء إلى الطعن الإداري المسبق قبل رفع أیة دعوى قضائیة ضد الإدارة وذلك من  سبق وأن كرّ
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فقد تمّ التأكید  ؛نّ في مجال التفویضاتمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، غیر أ 829موجب المادة 
دت على اختصاص اللجنة بدراسة ّ◌ من ذات المرسوم، التي أك 81ووجوبا على ذلك من خلال المادة 

الطعون المقدمة إلیها من طرف المترشحین للنظر في كل النزاعات التي قد تثور خلال مرحلة إبرام عقد 
تفویض، فیمكن للمترشح الات التي تنتج بین أطراف عقد التفویض، والتسویة ودیا وعاجلا لكل النزاع

  المشارك في المنافسة إمكانیة الاعتراض على قرار المنح المؤقت للتفویض لشخص آخر من خلال الطعن
 .15في ذلك القرار

ضة؛ السلطة التقدیریة في إبرام عقود تفویضات المرفق العام، فیمكن في لحظة التوقیع  للسلطة المفوّ
ل لها المرسوم ذلك على الع قد أن تمتنع على التوقیع إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وقد خوّ

فویض، بأن یرفع التإذ یمكن لأيّ مترشح أن یحتجّ على قرار إلغاء إجراء  ،46و 45 تینمن خلال الماد
  .رار الإلغاءأیام ابتداء من تاریخ صدور ق) 10(طعنا لدى لجنة التفویضات، في أجل لا یتعدى عشرة 

 .تسویة النزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیات التفویضآلیة : الثاني المبحث  -2
اعتمدت الجماعات المحلیة أسلوب تفویض المرفق العام في عقودها مع الخواص من أجل تحریك 

اص في لیس تنازلا عن امتیازات السلطة العامة، بل انفتاح على الخو  ؛المرفق والجدیة في التعامل معه
شراكٌ لهم   .تعزیزا لفعالیة هذه المرافق العامة وتجویدا للخدمة العامة من أجل تحقیق التنمیة ؛التسییر، وإ

ضة؛ تُمارس صلاحیاتها كاملة وامتیازاتها كسلطة واقفة وضامنة  الأمر الذي جعل من السلطة المفوّ
ض له بتنفیذ التزاماته، وفق ما تقتضیه الاتفاقیة وا لأحكام المتضمنة في دفتر الشروط، فأيّ لقیام المفوّ

إخلال بهذه الالتزامات أو إضرار بمصلحة أحد المتعاقدین، یمنح الطرف المتضرر الحق في الطعن أمام 
  .لجنة التسویة الودیة للنزاعات، بحثا عن الحلول الودیة

 . عامطبیعة النزاعات الناجمة عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق ال: المطلب الأول - 1.2
ض له حقوقا والتزامات لكلا طرفي  ینجُم ضة والمفوّ على إبرام اتفاقیة المرفق العام بین السلطة المفوّ

ضة بمجموع من السلطات والامتیازات تنبني على سلطة الإدارة في  العقد، فقد اعترف للسلطة المفوّ
على تعدیل بعض شروط الاتفاقیة  الإشراف والرقابة على تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، وكذا سلطتها

ة لاتفاقیة التفویض، وكذلك سلطتها في توقیع الجزاءات والغرامات، وسلطتها في فسخ اتفاقیة  المتمّ
ضة أن تتخلى على مسؤولیتها تجاه المرفق العام، حتى وإ  ن منحت التفویض، فلا یمكن أبدا للسلطة المفوّ

ي مسؤولیة المرفق ّ◌ مسؤولیة التسییر لأشخاص القانون الخاص، فالقانون أعطى لها سلطات لتول
ضة أن تخطئ في تقدیراتها أو ، 16والإشراف علیه فبممارسة تلكم السلطات والامتیازات یمكن للسلطة المفوّ

ض له، وهذا  ما سیؤدي لامحالة إلى یمكن أن تتعسّف في ممارساتها، مما یؤدي إلى إلحاق ضرر للمفوّ
ضة له ضة والمفوّ   .نشوب خلافات ونزاعات بین السلطة المفوّ

 .التفویضتداعیات إخلال السلطة المفوّضة بصلاحیاتها في عقود : الفرع الأوّل .2.1.1
ضة مجموعة نُظم وامتیازات منح لها مواجـــــــــللسلطة المفوّ ض لهــــــــتها لها السلطة العامة تخوّ   هة المفوّ
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مان تنفیذ اتفاقیات تفویض المرفق العام، وحفاظا على سیرورة مثلى للمرفق العام، وضمانا لاستغلال لض 
ضة مجموعة من الامتیازات للتدخّل وهي على سبیل المثال كالتالي   : فعّال له، تمتلك السلطة المفوّ

  :سلطتها في الإشراف والرقابة والتوجیه -1
ضة ا ض له المرفق  ّ◌ لحقمنحت السلطة العامة للسلطة المفوّ في الإشراف على تسییر المفوّ

 العام، كما منحت لها سلطة الرقابة والتوجیه على المرفق المقصود بالتفویض؛ 
 المانحة للتفویضتفویض، على؛ أن تقوم السلطة المن المرسوم المتعلق ب 82إذ نصّت المادة 

بادئ الأساسیة لسیر المرافق العام، حیث الرقابة والتوجیه وفقًا لشروط عقد التفویض والم ّ◌ بممارسة حق
تمتلك هذه السلطة الصلاحیة لتوجیه أعمال التنفیذ واختیار الوسائل الأنسب التي تسهم في تنفیذ عقود 
التفویض بأفضل الطرق، بهدف تحسین الخدمة العمومیة، وحیث تشمل سلطة الرقابة التي تمارسها 

یة والمالیة خلال فترة التفویض، ویتم تحدید هذه السلطات في عقد ضة الرقابة الإداریة والتقنّ◌ السلطة المفو
  .التفویض أو في دفتر الشروط أو في نصوص قانونیة أو تنظیمیة، ضمن الحدود المحددة بالقانون

تخضع هذه الرقابة لحدود متعلقة بضرورة عدم التدخل في استقلالیة التسییر التي یتمتع بها 
ُحظر على  السلطة المفوضة المشاركة المباشرة في التسییر، بل یجب علیها التأكد المفوض له، حیث ی

ا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة وما ینص علیه عقد التفویض، خاصة فیما  فقط من أنّ المرفق یعمل وفقً
ا لشكل التفویض، كما نص  یتعلق بأشكال الامتیاز والإیجار، ویتفاوت مدى تدخل السلطة المفوضة وفقً

  .17منه، التي تحدد مستوى التدخل المسموح به للسلطة المفوضة 50مرسوم في المادة علیه ال
ضة قد یؤدي إلى إلحاق  ونتیجة لذلك، فإنّ أيّ تجاوز في استخدام السلطة من قبل السلطة المفوّ

  .أضرار باستقلالیة المفوض له في التسییر، مما یسبب احتمالیة نشوء نزاعات بین الطرفین
  : فرادیة في تعدیل بنود العقدسلطتها الان -2

ن لم ینصّ العقد على  ّ◌ الحق لصاحبة التفویض؛ في تعدیل شروط العقد بإرادتها المنفردة، حتّى وإ
للتكیّف وفقا لمتطلبات المصلحة  هذا الأخیرذلك، تماشیا ومتطلبات المرفق العام، وتجسیدا لمبدأ قابلیة 

حتفظ به الإدارة كحق لها والمشار إلیه في مظاهر السلطة العامة، ویكمن ذلك في المظهر السیادي الذي ت
 . العامة على العقود الإداریة، وذلك باستعمال امتیاز التنفیذ المباشر، والحفاظ وقتها بالمصلحة العامة

ض له لیست خاضعة لقواعد مطلقة، بل تخضع  كما یجدر التنویه إلى أنّ السلطة الممنوحة للمفوّ
ر تعدیل عقد التفویض، وتتمثل هذه القیود في البنود لقیود وشروط تتوافق م ع الظروف القائمة التي تبرّ

ُختص بها السلطة المفوضة بوضعها، والتي تتعلق بسیر المرفق العام، بمقابل ذلك؛ یتمّ  التنظیمیة التي ی
  .18وضع البنود العقدیة باتفاق الطرفین ولا یمكن تعدیلها إلا بموافقة كلیهما

ضة أن تمارس سلطتها في إطار المعقولیة كما ینبغي لل ، وأن یكون أيّ تعدیل والإنصافسلطة المفوّ
ا على المواضیع التنظیمیة التي تتعلق بسیر المرفق العام، دون المساس بمضمون عقد التفویض  مقتصرً

وضة أو التوازن المالي له، كما یجب التفریق بین التعدیل الانفرادي، الذي یتم من قبل السلطة المف
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والتعدیل الاتفاقي، الذي یتم بموافقة كل الطرفین، حیث یتوقّف التعدیل الانفرادي على اختصاص السلطة 
، التي أوجبت في أمثلتها وضع 58المفوضة بموجب القانون أو التنظیم، وهذا ما أوجبته نص المادة 

ضة في تعدیل إخلال في ممارسة السلطة العامة التي تتمیز بها  ، فكلملحق لعقد التفویض السلطة المفوّ
ض له، وبذلك یمكن للأخیر أن یطالب  بنود العقود، قد یؤدي إلى إحداث نزاعات بینها وبین المفوّ

  .بالتعویض اللاحق به، مع مراعاة خاصة للظروف المحیطة أو الناشئة لهذا الاستعمال للسلطة
د بإنهاء العقد -3   :سلطتها في توقیع الجزاءات والتفرّ

مان استمراریة المرافق العامة وتحقیق المصلحة العامة، تمنح السلطة المفوضة ضمن مسعى لض
صلاحیة فرض الجزاءات مباشرة على المفوض له في حالة انتهاكه لالتزاماته المحددة في عقد التفویض 

ضة بالحق في إنهاء عقد التفویض ّ◌ أو في دفتر الشروط، بالإضافة إلى ذلك؛ تحتفظ السلطة المفو
ا الفردیة، وذلك بهدف تحقیق المصلحة العامة، ویتم منح هذه الصلاحیات للسلطة المفوضة استنادًا بإرادته

إلى امتیازات السلطة العامة، دون حاجة اللجوء إلى القضاء، وحتى في حالة عدم الإشارة إلیها صراحة 
 .في اتفاقیة التفویض أو في دفتر الشروط

	.ئة من انتهاك المفوّض له لالتزاماته التعاقدیةالنزاعات الناش: الفرع الثاني .2.1.2 	

ض له في ضمان مراعاة المبادئ الأساسیة لسیر المرافق العامة،  تتمثل الالتزامات الجوهریة للمفوّ
ض له اتخاذ التدابیر الضروریة  ن الاستمراریة والمساواة والتكیّف، كما یتعیّن على المفوّ والتي تتضمّ

ل تكالیف الإنشاء ودفع المستحقات التي تحدّدها السلطة المفوضة،  لتطبیق هذه المبادئ، وكذلك تحمّ
ا لنوع التفویض وشكله   .وذلك وفقً

  :مسؤولیة المفوّض له في مراعاة المبادئ الأساسیة للمرفق العام  -1

ه محكوم  ا أنّ المرفق العام یهدف إلى تقدیم الخدمة للمجتمع، وبالتالي فإنّ من المتفق علیه قضائیً
ة من المبادئ التي یجب على كل من یقوم بإدارته أو استغلاله احترامها، بحیث تتجسد هذه بمجموع

ض له ، المبادئ في الاستمراریة والعمومیة، والمساواة بین المستفیدین من خدمات المرفق فیلتزم المفوّ
ل الاستمراریة بضمان الاحترام الكامل للمبادئ التي یجب علیه أن یراعیها في إدارة المرفق العام، مث

والمساواة وقابلیة المرفق للتكیف مع المستجدات، وفق ما أكّده المشرّع في المرسومین الرئاسي والتنفیذي 
ه؛ یجب أن تتم جمیع عملیات التفویض في إطار الاحترام  المتعلقین بتفویض المرافق العامة، على أنّ

  .الصارم لمبادئ المساواة والاستمراریة

، 86مفوض له بهذه المبادئ، یكون مسؤولاً أمام السلطة المفوضة بموجب المادة وفي حال إخلال ال
حیث یحقّ للسلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزامه باحترام تلك المبادئ، ویكون من حق المستفیدین 

ضة للحصول على الحمایة القان ونیة أیضًا الاعتراض على أيّ إخلال بتلك المبادئ أمام السلطة المفوّ
  .والإجراءات التي تقتضیها الضرورة
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  :مسؤولیة المفوض له في إدارة المرفق العام بنفسه -2
ل المفوض له المسؤولیة الأساسیة عن إدارة واستغلال المرفق، والقیام بهذا الدور بنفسه، ولا  یتحمّ

 ،فیذ بنود العقدیمكنه التخلي عن حقوقه وواجباته دون موافقة صریحة من الجهة المفوضة، التي تراقب تن
من  12الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي، وكذلك ما نصت به المادة  82وقد أشارت إلى ذلك المادة 

، وقد أوضح كذلك شروط 19المتعلق بإجراءات تفویض المرافق العامة في قانون المیاه 12-05القانون 
  .ت من الجهة المفوضةالمناولة، وأيّ خرق لهذه الالتزامات یعرّض المفوض له لعقوبا

لها المفوض له هو تنفیذ اتفاقیة التفویض بنفسه، فلا  كما یعتبر أحد الالتزامات الأساسیة التي یتحمّ
لاّ لما أبرمت الإدارة العقد  یمكنه التنازل عنها لطرف آخر، إذ أنّ اختیاره یستند إلى اعتبارات متعددة، وإ

  .مرسوم التنفیذيبوضوح من ال 7معه، هذا ما نصت علیه المادة 
  حل النزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام بالطرق الودیة: المطلب الثاني - 2.2

ع الجزائري یلزم المتقاضي في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم، بضرورة اللجوء   للتظلم كان المشرّ
ئلة عدم قبول الدعوى، ولكن تراجع بموجب الإداري قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإداري، وذلك تحت طا

إذ منح للمتقاضي الخیار بین اللجوء إلى التظلم أو  20من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 829المادة 
  .اللجوء مباشرة إلى القضاء

ا فیما یتعلق بتفویضات المرافق العامة، فقد فرض القانون الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي  أمّ
ا بضرورة السعي إلى إیجاد حلول ّ◌ على كلا الطرفین، السلطة المفوضة والمفو 18-199 ض له، التزامً

ودیة لأيّ نزاعات قد تنشأ بینهما عند تنفیذ اتفاقیة التفویض، قبل عرض النزاع على المحاكم المختصة، 
تشكیل لجنة  خــــــــــــلالعامة، من استمراریة المرافق ال لــــــــــضــــــــــمانوذلك بحكم طبیعة عقد التفویض و

  .التسویة الودیة للنزاعات
  .المختصة بالتسویة الودیة الهیئات: الفرع الأول .1.2.2

، تهدف هذه اللجنة إلى صاحبة التفویضیتمّ تأسیس لجنة للتسویة الودیة للنزاعات في كل سلطة 
ا للإجراءات المحدّدة وبتكوین م لحل النزاعات بطریقة ودیة، حیث تتشكل هذّ◌ توفیر إطار منظ ه اللجنة وفقً

مخصّص یضمن الحیاد والفعالیة، وتتألف اللجان على المستویین الولائي والبلدي بنفس التشكیل الخاص 
باللجان المختصة للنظر في منح التفویض بفارق عدم وجود ممثل للمنتخبین، أما فیما یتعلق بالمؤسسات 

التسویة الودیة  هیئاتفإنها تقع ضمن الاختصاصات التي تغطیها العمومیة ذات الطابع الإداري، 
  .للنزاعات، التي تتشكل في السلطات التي تتولى الوصایة علیها

تمّ تصمیم هذا الإطار لضمان نزاهة التعاملات بین الأطراف المعنیة وتسهیل التوصل إلى حلول 
، الكفاءة ویقلل العبء على النظام القضائيعادلة وفعّالة دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، مما یعزّز 

ویتّضح من التحلیل الدقیق لتشكیلة لجنة التسویة الودیة للمنازعات، أن هناك تشابهات ملحوظة بینها وبین 
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لجنة تفویضات المرفق العام، التي تعنى بدراسة الطعون المرتبطة بمرحلة إبرام عقود تفویض المرفق 
اللجنتین هو تعیین ممثلین من الإدارة المحلیة كرؤساء لها، إذ یترأس اللجنة  العام، الجانب البارز في كلا

عن الوالي، بینما یتولى ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي رئاسة اللجنة البلدیة، ومع  االولائیة ممثل
ز وهو ما ذلك؛ تُظهر لجنة التسویة الودیة للمنازعات اختلافاً في عدم وجود ممثل للمجالس المنتخبة،  یمیّ

  .عن لجنة تفویضات المرفق العام ذلك
علاوةً على ذلك، تُمثل السلطة المفوضة بممثل واحد في لجنة التسویة الودیة للمنازعات، بینما 
دارة  برز أهمیتها في الحفاظ على المال العام وإ ُ تحتفظ وزارة المالیة بدور قوي مع ممثلین لها، مما ی

امیكیة قد تجعل التصویت على القرارات أكثر تعقیداً نظراً للتمثیل الزوجي في الأملاك الوطنیة؛ هذه الدین
  .اللجنة، ما یؤثر على فعالیتها في تحقیق القرارات

ز اللجنة أیضاً بكفاءتها في التعامل مع النزاعات الناجمة عن تنفیذ عقود التفویض  كما تتمیّ
خاصة للمشورة والمساعدة في المهام، كذلك؛ تُعتبر وتسویتها، مع إمكانیة الاستعانة بأفراد ذوي كفاءات 

، جزءًا من الآلیات 0121-02لجان الضبط، مثل لجنة ضبط الكهرباء والغاز، المنشأة بموجب القانون رقم 
المتبعة للتسویة الودیة للنزاعات، حیث تلعب دوراً حیویاً في التحقیق في الشكاوى والطعون المقدمة من 

  .من القانون سالف الذكر 115الشبكات والزبائن، وفقاً لما ورد في المادة  المتعاملین ومستخدمي
  .إجراءات التسویة الودیة لنزاعات تفویضات المرفق العام: الفرع الثاني. 2.2.2

تلعب لجنة التسویة الودیة للنزاعات دوراً حیویاً في معالجة النزاعات المرتبطة بتفویضات المرفق 
قییم وتسویة النزاعات بطرق ودیة، إذ یتم تحریك آلیة اللجنة من خلال إخطار العام، حیث تعمل على ت

ض له، مصحوباً بتقریر مفصل عن النزاع القائم والوثائق الثبوتیة ذات  ُقدّمه إما السلطة المفوضة أو المفوّ ت
  .22الصلة، وذلك بموجب رسالة موصى علیها تُثبت بوصل استلام یصدر من اللجنة نفسها

ض له تقدیم طعن ضد قرار الفسخ خلال  23الإطار، ینص المرسومفي هذا  على أنه بإمكان المفوّ
مدة لا تتجاوز عشرة أیام من تاریخ استلام القرار، حیث تقوم اللجنة بدراسة الطعن واتخاذ قرار بشأنه في 

  .مدة لا تزید عن عشرین یوماً من تاریخ استلامها للطعن
ض له الحق في تقدیم الطعون لدى لجنة  بالإضافة إلى ذلك، یمتلك كل من ضة والمفوّ السلطة المفوّ

التسویة الودیة للنزاعات بخصوص أيّ إخلال بالالتزامات التي قد تعیق الأداء السلیم لعقود تفویض المرفق 
ُلاحظ أن تطبیق بعض أحكام المرسوم التنفیذي المتعلق  العام أو تؤثر على استمراریة المرفق، ومع ذلك؛ ی

تَم حتى الآن بالرغم من وضع دفتر شروط نموذجي من قبل وزارة الداخلیة، بتف ُ ویضات المرفق العام لم ی
ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى التأخیر في تشكیل اللجان المختلفة المنصوص علیها في المرسوم، 
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 ممثــــــــــليبما في ذلك  اللجان، هـــــــــــذهوخصوصاً بسبب عدم التزام القطاعات المعنیة بتعیین ممثلیها في 
  .وزارة المالیة

كما یمكن اللجوء إلى الطریقة الالكترونیة في إطار سیاسة العصرنة والرقمنة للإدارة كما هو الشأن 
التي تسمح  247-15وما یلیها من المرسوم الرئاسي  204في مجال الصفقات العمومیة طبقا لنص المادة 

  .صراحة بمثل هذه المعاملات
  
  
  
  

   :خاتمة

ةاللجوء إلى عملیة التعاقد بین الجماعات  ّ◌ أن دراستنایتضح من خلال   عبر تفویض المرافق  المحلیّ
فهذه الآلیة  ،العمومیة یمثل أداة فعالة لتعزیز التنمیة المحلیة وتحسین جودة الخدمات المقدمة للمواطنین

، سواء كانت عامة أو خاصة، مما تسمح بتعبئة الإمكانیات والكفاءات المتاحة في مختلف القطاعات
  .یساهم في استغلال الموارد بشكل أمثل وتحقیق منافع مباشرة للجمهور

ا واعدًا لتسویة النزاعات الناتجة عن عقود تفویض  تُعتبر آلیة التحكیم الودي في الجزائر خیارً
ا لما توفره من فوائد مثل تسریع الإجراءات وتقلیل التكا لیف المترتبة على اللجوء إلى المرافق العامة، نظرً

فإن فعالیة هذه الآلیة تواجه تحدیات عدة، أبرزها نقص الاستقلالیة في بعض اللجان  ؛ومع ذلك ،القضاء
  .من أجل تعزیز فعالیة هذه الآلیة ،وغیاب وضوح بعض الإجراءات

الطرفین، حیث  من خلال الالتزام الدقیق بحقوق والتزامات نجاح هذه العملیة لا یتحقق إلا غیر أن
وفي حالة  ،یجب أن یتم تحدیدها بوضوح في العقد لتفادي الخلافات التي قد تعرقل سیر المرافق العامة

یار الأول والأمثل لتسویتها قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما ◌َ ظهور نزاعات، تبقى الحلول الودیة هي الخ
دات والمخاطر القانونیة والمالیة التي قد یعكس روح التعاون والتفاهم بین الأطراف، ویجنبهم التعقی

  .النزاعات القضائیة عندب ّ◌ تترت
كما أن الإلزام باللجوء للحلول الودیة قبل القضاء یعزز من استقرار عمل المرافق العامة، حیث 

ویأتي هذا الإجراء متوافقاً مع ما  ؛یمنع حدوث اضطرابات قد تؤثر سلباً على استمراریة تقدیم الخدمات
، مما یكفل حمایة الحقوق ویحقق توازناً بین مصالح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدعلیه  ینص

  .الأطراف المختلفة

فإن منح الأولویة للحلول الودیة یعكس خیاراً منطقیاً یجمع بین تقلیل التكلفة  ؛بالإضافة إلى ذلك
ورغم أهمیة  ،لاقات التعاقدیة الجیدة بین الأطرافالمالیة والوقت والجهد، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الع

هذه الآلیات في تسویة النزاعات، لا بد من اتخاذ إجراءات داعمة تهدف إلى تعزیز فاعلیة هذا الخیار، 
  .كتعزیز ثقافة الحوار والتفاوض وتوفیر أطر قانونیة واضحة تسهل تطبیقها

مع تبني الحلول الودیة كمرحلة  طریق التفویض عنإن اعتماد آلیات التعاقد  ؛بالتالي، یمكن القول
  الخدماتمان استمراریة تقدیم ــــــــحقیق التنمیة المستدامة وضـــــــأولى في حل النزاعات، یشكل قاعدة صلبة لت
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من هذه .العمومیة بكفاءة وفعالیة، بما یحقق المصلحة العامة ویعزز ثقة المواطنین في مؤسساتهم المحلیة
  :قترح ما یلي لتحسین إطار تفویض المرفق العامالدراسة، ن
   مراجعة وتطویر الإطار التنظیمي للتسویة الودیة: 

ضرورة وضع نصوص تنظیمیة مفصلة وواضحة توضح مفهوم التسویة الودیة، مع تحدید واضح 
 .للصلاحیات والالتزامات القانونیة للأطراف المعنیة، لتفادي الغموض والاختلاف في التفسیر

  نظیم الأجدر بالتصرف في إجراءات التسویة الودیةت: 
نظم للتسویة الودیة هو جهة ذات صلاحیات واضحة، تنفذ مهامها بحزم ا لتأكید على أن یكون المُ

 .ومن دون ترك مجال للتأویل، مع وضع ضوابط واضحة تمنع تعدد المنظمین أو تضارب الصلاحیات
   تعزیز صلاحیات لجنة التسویة الودیة: 

  القانونیة والملزمة للأطراف،  قیمـــــــــــتها  ورة توضیح كامل لصلاحیات اللجنة، مع التأكید علىضر 
  .وفرض عقوبات رادعة على المخالفین لضمان احترام الالتزامات والتقید بالإجراءات

 .منح لجان التسویة الودیة صلاحیات واسعة واستقلالیة لحل النزاعات في مختلف مراحل العقد
   تشكیل لجنة فعالة ومتخصصة: 

العمل على تشكیل لجنة متكاملة تضم خبراء وفنیین وممثلین للأطراف المختلفة، مع تحدید مهام 
  .واضحة وتدریب الأعضاء، لتفعیل دور اللجنة في فض النزاعات بشكل مهني وفعال

 تطویر آلیة تفویض المرفق العام: 
ة نون الجماعات تفعیل آلیة تفویض المرافق العمومیة ضمن قا ، لتسهیل إجراءات التسویة المحلیّ

 .وضمان توفیر الموارد البشریة المؤهلة، خصوصاً من موظفي البلدیة والمنتخبین
  الاعتماد على التقنیات الحدیثة: 

جراءات الطعن إلكترونیاً لتسریع الإجراءات وتقلیل العبء الإداري، بما  تفعیل آلیة إرسال الوثائق وإ
 .متطلبات شفافیة وفعالیة الإجراءات في مجال الصفقات العمومیةیتماشى مع 

 تعزیز المشاركة المحلیة في التسویة: 

أهمیة إشراك المنتخبین المحلیین والمجتمع المدني في لجان التسویة الودیة، لتعزیز مبادئ 
 .الدیمقراطیة التشاركیة وتوفیر حلول توافقیة تعكس تطلعات المجتمع

ه المقترحات، یمكن تعزیز كفاءة وفعالیة تفویض المرفق العام، مما یساهم في تحقیق من خلال تبني هذ
 .المصلحة العامة وتقدیم خدمات عمومیة أفضل

 
 
 
 



  بوسعدة رستم                 التحكیم الودي كآلیة بدیلة لتسویة النزاعات الناشئة عن عقود تفویض إدارة المرافق العامة المحلیة

366 

   :الهوامش  
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي  01فقرة  209راجع المادة  .1

  .2015سبتمبر  16، الموافق لـ 1436حجة ذي ال 02وتفویضات المرفق العام، المؤرخ في 
 259، ص2000عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .2
تفویضات ، مذكرة ماستر في العبد المجید خلیلي، محمد صلاح الدین بوعتبة، تسویة منازعات عقود  .3

  .33، ص2020-2019أدرار،  ،القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة أحمد درایة
، المتعلق بتفویض المرفق العام، المؤرخ في 199-18من المرسوم التنفیذي  27و 25 الموادراجع    .4

 05، الصادرة في 48، الجریدة الرسمیة العدد 2018 أغسطس 02المواق لـ  هـ1439ذي القعدة  20
  .2018 أغسطس

زائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص سهیلة فوناس، تفویض المرفق العام في القانون الج  .5
  .219، ص2018قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

في القانون العام، كلیة  LMDبوركبیة حسام الدین، تفویض المرفق العام، رسالة نیل درجة الدكتوراه  .6
  .161ص ،2019- 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 3حمامة قدوج، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر، ط .7
  .223، ص 2006

، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیةالكاهنة إرزیل، عن استخدام تفویض المرفق العام في القانون الجزائري،  .8
  .20، ص2017، 03یحي، جیجل، العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن 

كریمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،  .9
  .192، ص2،2012/2013تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .مرجع سابق، 199-18راجع المرسوم التنفیذي  .10
، 1مان المتعاقد واستبعاده، مجلة مركز دراسات الكوفة، المجلدسحر جبار یعقوب، سلطة الإدارة في حر  .11

  .122، ص2010، جامعة الكوفة، العراق، 16العدد
  .، مرجع سابق199- 18من المرسوم التنفیذي  70راجع المادة  .12
سعاد بن سریة، الطرق البدیلة لتسویة نزاعات الصفقات العمومیة، رسالة مقدّمة لنیل شهادة الدكتوراه في  .13

  .69، ص2018محمد بوقرة، بومرداس، اص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة ّ◌ وق، تخصالحق
مجلة أبحاث قانونیة السعید سلیماني، التسویة الودیة للنزاعات في مجال تفویض المرفق العام المحلي،  .14

  .129، ص 2021، جوان 01، العدد06، المجلد وسیاسیة
 .66- 65سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص .15
، 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 1مد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، طمح .16

  .73ص



 بوسعدة رستم                 لنزاعات الناشئة عن عقود تفویض إدارة المرافق العامة المحلیةالتحكیم الودي كآلیة بدیلة لتسویة ا

367 

 المجلةالحمید بن شعلال، عقد الامتیاز كأحد أسالیب تدخل القطاع الخاص في تسییر المرفق العام،  .17
رحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق، جامعة عبد ال الثاني،، العدد 06، مجلد الأكادیمیة للبحث القانوني

  .221، ص2012
، دار الفكر 1جهاد زهیر دیب الحرازین، الآثار المترتبة على عقد الامتیاز، دراسة نظریة مقارنة، ط .18

  .147، ص2015للنشر والتوزیع، مصر، 
 04، المؤرخة في 60، یتعلق بالمیاه، ج ر ج ج ، عدد2005أوت  04المؤرخ في  12- 05القانون  .19

  .2005سبتمبر 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ج ر ج 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08قانون ال   .20

  2008أفریل  23، الصدار بتاریخ 21ج عدد 
، المتعلق بالكهرباء والغاز توزیع الغاز بواسطة 2002فبرایر  05، المؤرخ في 01-02راجع القانون  .21

 2002فبرایر  06، الصدار بتاریخ 8القنوات، ج ر ج ج ، عدد
 .، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي  2ف 73راجع المادة  .22
 .المرجع نفسه .23

  
  


